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 ملخص:
إن حالة الخطر تعد حالة مستقلة و متمیزة حظیت بإھتمام خاص في 
التشریع الجزائري ، إذ خصص القضاء الجزائي كجھة راعیة لفئة 
الأطفال في حالة الخطر ، من أجل التصدي للأسباب التي من شأنھا أن 

لطفل إلى الدخول في عالم الجریمة ، و على رأسھا توافر الخطورة تدفع ا
الإجتماعیة في الطفل ، و تدعیم ھذا الھدف بتخصیص قاضي للأحداث 

 الذي یكون بمثابة الولي الراعي لمصالح الحدث و یتولى حمایتھ .
و یظھر ذلك من خلال تشریع قانون خاص ینظم كل ما یتعلق  بالحدث 

 2015یولیو  15المؤرخ في  15/12ھو قانون رقم في حالة خطر ، و 
المتعلق بحمایة الطفل ، و الذي یعتبر القانون المرجعي المبین لكافة 
الإجراءات و الأشخاص القائمة ، و كیفیة إتصال قاضي الأحداث
بالدعوى بعد التحقق من شروط توافر إحدى حالات الخطر ، و التدابیر 

 لفئة .التي یمكن إتخاذھا بشأن ھذه ا
و علیھ یمكن القول ، أن حمایة المشرع الجزائري للأحداث إمتدت إلى أن 

 15/12طالت الجانب الإجتماعي منھ ، فسن قانون حمایة الطفل رقم 
الذي عالج بھ مسألة الخطر ، جاعلا لجھاز القضاء الدور الأكبر في تولي 

رحلتي المھمة ، و ذلك من خلال السلطات الممنوحة لھ في إطار م ھذه
 التحقیق و المحاكمة .

Abstract: 
The state of danger is an independent and distinct case that 
has received special attention in Algerian legislation, if the 
penal judiciary is designated as a support of the category of 
children in danger. In order to address the reasons that 
would lead the child to enter the world of crime. Especially 
the availability of social danger in the child and the 
consolidation of this goal by assigning a juvenile judge, 
who acts as a guardian of the interests of the juvenile and 
protects him. 
This is evidenced by the enactment of a special law 
regulating all matters related to the juvenile in danger,  by 
the Law No. 15/12 of 15 July 2015 on the protection of 
children, which is the reference law for all procedures and 
persons in question and how to contact the juvenile judge 
after the case Check the availability of one of the risk 
situations and measures that may be taken for this category. 
It is therefore possible to say that the protection of the 
Algerian legislator of juveniles has extended to the social 
aspect. The legislation of the Child Protection law No. 
15/12, which deals with the issue of danger, was enacted, 
making the judiciary the largest role in assuming this task 
through the authorities granted to it within the framework 
of Investigation and trial. 
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 بولمكاحل أحمد

كلیة مخبر العقود و قانون الأعمال، 
جامعة الاخوة منتوري ، الحقوق
 ، الجزائرقسنطینة

 مقدمّة:
لا شك فیھ أن الطفل عنصر مما  

حساس في المجتمع لا بد من
مراعاتھ ، و لما كانت مجالات الحیاة 

رجة كبیرة و متشعبة و معقدة إلى د
تحكمھا قوانین خاصة ، كان من

الضروري إتخاذ الأسالیب المثلى 
حتى لا یتیھ ھذا الطفل في خضم ھذه 

 الدوامة الإجتماعیة و القانونیة .  
و یتغیر المصطلح بالرجوع إلى  

تشریعنا بحیث یصبح الطفل یسمى 
حدثا ، و غالبا ما یقترن ھذا 
المصطلح من الناحیة القانونیة 

جنوح ، فیقال جنوح الأحداث و لا بال
یقال جنوح الطفل ، إلا أنھ في حقیقة 
الأمر أن الطفل بصفة عامة قد لا 
یكون دائما في مركز الجانح بل قد 
یكون ضحیة مثلھ مثل أي شخص 
آخر ، و لذلك یخص بمعاملة متمیزة 

 بإعتباره صغیر السن .
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و لما كان موضوعنا ینحصر في مجال الطفل في حالة خطر ، تعین إسقاط مختلف جوانبھ على         
لقانوني معا و الحدث في ھذه الوضعیة القانونیة ألا وھي حالة الخطر التي تتمیز بالطابع الإجتماعي و ا

التي تعد جوھر السیاسة الجنائیة تجاه الأحداث ، بالإضافة إلى دور القضاء في ھذا المجال ، ثم التطرق 
المتعلق بحمایة  15/07/2015المؤرخ في  15/12إلى أسالیب الحمایة المكرسة بموجب الأمر رقم 

 شكالیة التالیة : الطفل و التي یطبقھا جھاز القضاء  كل ذلك من خلال الإجابة عن الإ
_ ما مدى فعالیة أسالیب الحمایة المستحدثة من قبل المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم         

 لترقیة حمایة الطفل في سبیل حمایة ھذا الأخیر في حالة خطر ؟. 15/12
مبحث الأول و للإجابة على ھذه الإشكالیة إرتأینا إتباع خطة ثنائیة في مبحثین ، حیث خصصنا ال       

 لتحدید مفھوم كل من الطفل و حالة الخطر و كذا إختصاص القضاء بنظر حالة الخطر .
في حین خصصنا المبحث الثاني لتوضیح إختصاص القضاء بنظر حالة الخطر . وتدابیر الحمایة        

ة الطفل و المتعلق بحمای 15/12المقررة لحمایة الطفل في حالة خطر، المنصوص علیھا في الأمر رقم 
 التي یطبقھا قاضي الأحداث .

 الطفل في حالة الخطر: المبحث الأول
إن حالة الخطر تعكس تلك الوضعیة الحساسة و الخطورة التي یمكن أن تجعل الحدث یقدم على        

الإجرام مستقبلا إذا ما إستمر فیھا ، و لذلك فإن دراسة ھذه الظاھرة تقتضي تحدید مفھمومھا من خلال 
نیفھا و معرفة ما إذا كانت تتوافق و مفھوم الخطورة الإجرامیة ، أو أنھا تقترب بمفھومھا من مفھوم تص

الخطورة الإجرامیة . ثم التعرف إلى دور القضاة في نظر ھذه الحالة . و لكن قبل التطرق إلى كل ما 
یة و القانونیة من خلال سبق ذكره سوف نعمد في بادئ ذي بدء إلى تحدید مفھوم الطفل من الناحیة الفقھ

 المطلب الأول ، ثم نتطرق إلى تحدید مفھوم حالة الخطر و تصنیفھا من خلال المطلب الثاني .
 مفھوم الطفل: المطلب الأول

من المعروف أنھ وقبل الخوض في أي موضوع ، یجب أن نعرف ماھیتھ و مایدور حولھ ، حیث        
یتكون لدینا إدراك بخصوص المعاني و الأفكار المتعلقة  یعتبر تحدید المفاھیم أمرا ضروریا حتى

بالموضوع ، لذا فإننا عند الكلام عن الطفل في حالة خطر فإن ذلك یستلزم تحدید مفھوم الطفل. وعلیھ 
سوف نتناول فیما یلي مفھومھ من الناحیة الفقھیة من خلال الفرع الأول ، ثم التطرق إلى مفھومھ من 

 ن خلال الفرع الثاني : الناحیة القانونیة م
 

 مفھوم الطفل حسب الفقھ: الفرع الأول
 

وتعني  infansمشتقة من كلمة اللاتینیة  enfantیقول بعض الفقھاء أن كلمة الطفل باللغة الفرنسیة        
 . )1(من لم یتكلم بعد 

لإنسان ، و التي تتمیز یعرف الفقیھ " باركر" الطفولة بأنھا : " المرحلة المبكرة من دورة حیاة ا       
بنمو جسمي سریع للطفل ، لتشمل الأطفال لإعدادھم لأدوار البالغین و مسؤولیاتھم من خلال اللعب و 

  )2(التعلیم الرسمي غالبا " 
كما یعرف الطفل أیضا بالقول أنھ : " تلك المرحلة العمریة التي تبدأ من المیلاد حتى البلوغ ، و یكون     

 . )3(عن نفسھ ، و إنما یقع تحت كفالة أسرتھ أو فرد آخر في حالات إستثنائیة "  الطفل غیر مسؤول
 التعریف القانوني للطفل: الفرع الثاني

بالرجوع إلى التشریع الجزائري فإن بعض القوانین المتعلقة بالطفل و الصادرة قبل قانون رقـــم        
ائري إستعمل مصطلحات مختلفة و متعددة للتعبیر المتعلق بحمایة الطفل ، نجد أن المشرع الجز 15/12

یضع تعریفا واضحا و محددا لھ تاركا ذلك لشراح القانون نذكر منھا : مصطلحي  عن الطفل دون أن
قد ذكر مصطلح  )4(المتعلق بالطفولة و المراھقة الملغى  72/03الحدث ، القاصر. حیث نجد الأمر رقم 
بدلھ بمصطلح القاصر في محتواه ، و كذلك الحال بالنسبة للأمر الطفولة في عنوان الأمر في حین إست

 الذي إستعمل في أغلب مواده مصطلح الحدث . )5(الملغى  64_75رقم 
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كما نجد المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري قد إستعمل مصطلح الطفل        
ب السادس من الكتاب الثالث غلى النحو التالي : بمفھوم واسع و سطحي ، إذ ورد ھذا المصطلح في البا

 . )6(" حمایة الأطفال المجني علیھم في جنایات أو جنح " 
و علیھ یمكن القول أن المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونیة لم یحدد مفھوم الطفل        

النسبة للقاصر الذي لم یبلغ بشكل واضح  و إكتفى فقط بالنص على عدم جواز قیام المسؤولیة الجزائیة ب
من قانون العقوبات الجزائري المعدلة بموجب القانون  49سن الرشد الجزائي ، وذلك في نص المادة 

 . )7( 14/01رقم 
المتعلق  15/12غیر أن المشرع الجزائري تفطن لھذه النقطة و إستدرك الأمر بصدور القانون رقم        

) منھ على أن " الطفل كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر 02لمادة (، حیث نص في ا )8(بحمایة الطفل 
 ) سنة كاملة ، ویفید مصطلح حدث نفس المعنى " .18(

 حالة الخطـر: المطلب الثاني
إن مصطلح " حالة الخطر " لھ دلالة تختلف عن تلك التي یحملھا مصطلح " الجنوح " ، لأنھا        

لم یدخل عالم الجریمة ، و نظرا لأھمیة ھذه الحالة كان من أن حالة تخص الحدث غیر الجانح أي الذي 
نتناولھا بالدراسة من خلال تحدید مفھومھا و تحدید طبیعة ھذا الخطر ، و مدى تأثیره السلبي على 
الحدث و مستقبلھ ، و من ثم محاولة تصنیفھا و تمییزھا عما قد یشابھھا من مصطلحات ، و منھ معرفة 

كیفیة التعامل معھا خاصة إذا ما إعتبرناھا كمقدمة لحالة الإجرام . كل ذلك وفق  أسالیب مواجھتھا و
 التفصیل الآتي : 

 
 مفھوم حالة الخطر: الفرع الأول

الخطر بصفة عامة یتمثل في جملة العوامل و المؤثرات التي قد تدفع بالحدث إلى القیام بسلوكات        
لقانون ، و بالتالي جعلھ عرضة لتطبیق أحام القانون الجنائي غیر سویة تؤدي بھ إلى الخروج عن نطاق ا

 بصفة عامة ، و قد قسم الباحثون الخطر إلى نوعین : 
: و الذي یشمل جمیع الأحداث دون تمییز ذلك أن شخصیتھم مازالت في طور التكوین ،  _ الخطر العام

ب على المجتمع و السلطات مواجھة و أن إدراكھم لم یكتمل بعد في ھذه المرحلة العمریة ، مما یستوج
 كل خطر عام یھدد الأحداث بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تحقق وقایتھم .

و الذي یشمل مختلف المؤثرات المادیة أو المعنویة أو الصحیة المحیطة بالحدث و _ الخطر الخاص : 
كلما زاد ثأثیر الظروف كانت الأسباب التي قد تؤثر سلبا فیھ ، أو على سلوكاتھ ، أو تھدد مستقبلھ ، و 

 قویة و مؤثرة على الحدث 
 . )9(مما یجعلھ یستجیب للقیام بأفعال تدخل في نطاق النصوص التجریمیة 

أما عن حالة الخطر فیمكن القول ، أنھا تلك الوضعیة المتمیزة التي تقتضي وجود الشخص في        
 . )10(ھذا الشخص على إرتكاب جریمة في المستقبل  حالة غیر عادیة  یتوقع مع إستمرارھا إقدام

و علیھ فالطفل أو الحدث المعرض للإنحراف أو الموجود في حالة خطر لیس بمنحرف ، و بعبارة        
أخرى لیس بجانح ، و لعل أھم تعریف جاء في ھذا الصدد ھو ما أورده معھد دراسات علم الإجرام في 

مفاده أن : " كل شخص تحت سن معینة لم یرتكب الجریمة  1955نة لندن في أحد تقاریره الصادرة س
طبقا لنصوص القانون ، إلا أنھ یعتبر لأسباب مقبولة ذا سلوك مضار بالمجتمع ، و تبدو مظاھره في 
أفعالھ و تصرفاتھ لدرجة یمكن معھا القول بإحتمال تحولھ إلى مجرم فعلي ، إذا لم یتدارك أمره في 

 . )11(خاذ أسالیب الوقایة " الوقت المناسب بإت
و بالرجوع إلى التشریع الجزائري ، نجد أن المشرع قد میز بوضوح بین الحدث في حالة خطر و        

المتضمن حمایة الأطفال و  10/02/1972الصادر في  72/03الحدث الجانح بدایة من الأمر رقم 
المتعلق بحمایة الطفل ، حیث  2015لیو یو 15المؤرخ في  15/12المراھقین ، و حتى في القانون رقم 

تناول المشرع الجزائري بموجبھ وضعیة الخطر بصورة واضحة بأن إفترضھا و لم یحصر حالاتھا و 
 و تتمثل ھذه الصور في :  15/12من القانون رقم  02إكتفى بذكر صورھا في نص المادة 
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 عرضة لھ ._ أن تكون صحة الحدث و أخلاقھ أو تربیتھ أو أمنھ في خطر أو 
 _ أن تكون ظروف المعیشة أو سلوكھ من شأنھما أن یعرضاه للخطر المحتمل أو مضرا بمستقبلھ .

 _ أن یكون في بیئة تعرض سلامتھ البدنیة أو النفسیة أو التربویة للخطر .
إن عرض حالة الخطر بھذه الصورة توحي بكون الحدث ضحیة لكون الظروف التي تدفعھ لأن        

ھذه الحالة خارجة عن نطاق سیطرتھ ، كأن تكون نتیجة للوضع الإجتماعي المزري الذي  یكون في
 تعیشھ عائلتھ أو السلوك 

غیر السوي لأحد والدیھ أو كلیھما أو المكلف بتربیتھ ، أو الوسط الذي یعیش فیھ ، و بالنتیجة كل ما من 
ویة ، مما قد یدفعھ إلى الدخول لعالم شأنھ أن یؤثر في تربیة و سلوك الحدث و حالتھ الصحیة و المعن

الجریمة  وھذا ما یعبر عنھ بحالة التعرض للإنحراف ، وقد عبر المشرع المصري عنھا بإصطلاح " 
 . )12(توافر الخطورة الإجتماعیة للحدث " 

 تصنیف حالة الخطر: الفرع الثاني
رة الإجرامیة ، أم أنھا أقرب إلى و یقتضي تصنیفھا معرفة ما إذا كانت تتوافق مع مفھوم الخطو       

مفھوم الخطورة الإجتماعیة ، غیر أنھ بالرجوع إلى مفھوم حالة الخطر سالف الذكر و كذا صورھا في 
المتعلق بحمایة الطفل ، یمكن أن نستشف أن حالة الخطر لا تعني  15/12من القانون  02المادة 

 بالضرورة توافر الخطـــورة 
و علة ذلك تكمن في كون حالة الخطر وضعیة تقتضي التدخل قبل وقوع  الإجرامیة لدى الحدث ،

الجریمة ، أي أن الخطورة ھنا تكون سابقة عن الجریمة ، في حین أن الخطورة الإجرامیة تكون مقترنة 
بالجریمة ، ضف إلى ذلك أن حالة الخطر ھي محل تدابیر الحمایة المانعة من وقوع الحدث في حلقة 

ر أن حالة الخطر تدخل في إطار سیاسة المنع في حین أن الخطورة الإجرامیة ھي محل الإجرام بإعتبا
العقوبة ، ما یجعل حالة الخطر تقترب أكثر من مفھوم الخطورة الإجتماعیة ، ذلك أن سیاسة المنع التي 

سیاسة تشمل حالة الخطر تھدف إلى معالجة الأسباب الإجتماعیة للإجرام ، مثلما ھو الحال بالنسبة لل
الإجتماعیة التي تندرج في إطارھا الخطورة الإجتماعیة و الإختلاف الوحید بینھما ، یكمن في أن سیاسة 
المنع لا تواجھ أسباب الإجرام إلا إذا توافرت بھا الخطورة الإجتماعیة ، خلافا للسیاسة الإجتماعیة التي 

 . )13(تواجھ ھذه الأسباب قبل توافر الخطورة 
تیجة یمكن القول أن حالة الخطر تندرج ضمن سیاسة المنع ، التي تحدد التدابیر الواجب و بالن       

إتخاذھا لمواجھة الخطورة الإجتماعیة للحدث من أجل منعھ من إرتكاب الجریمة ، بحیث تكون ھذه 
التدابیر محددة سلفا من طرف التشریع ، و یطبقھا القضاء المختص بالاحداث ، حین تثبت الخطورة 

 . )14(لإجتماعیة عند من یفرض علیھ التدبیر ا
المتعلق بحمایة الطفل ، نجد أن  15/12و بالرجوع إلى التشریع الجزائري و تحدیدا القانون رقم        

 التدابیر تنقسم عموما إلى فئتین : 
بإبقاء  _ حیث تھدف الفئة الأولى إلى إبقاء الحدث داخل محیطھ الأسري نذكر منھا : التدبیر المتعلق

 . )15(الطفل داخل أسرتھ ، أو تسلیمھ لشخص مؤتمن یتعھد بتربیتھ و حسن سیرتھ 
_ في حین تھدف تدابیر الفئة الثانیة إلى إخراج الحدث من وسطھ العائلي عند الضرورة ، ووضعھ لدى 

صص في إحدى المؤسسات الذي یحددھا القانون ، نذكر منھا التدبیر المتعلق بإلحاق الطفل بمركز متخ
 . )16(حمایة الأطفال في خطر ، أو بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة 

إختصـاص القضاء بنظر حـالة الخطر و تطبیق تدابیـر الحمایة المقررة في القانون     : المبحث الثاني
 15/12المتعلق بحمایة الطفل 

صلاحیة إتخاذ التدابیر اللازمة  نتناول من خلال ھذا المبحث الجھة الرسمیة التي خول لھا القانون       
لحمایة الحدث و تتمثل ھذه الھیئة في قاضي الأحداث ، سواء من حیث كیفیة التعیین ، أو قواعد 
الإختصاص الواجب التقید بھا ، و حتى الشروط الواجب توافرھا لمباشرة سلطاتھ ، كل ذلك من خلال 

ة التي یتخذھا قاضي الأحداث بصفة مؤقتة أو المطلب الأول ، ثم نتطرق إلى إستعراض تدابیر الحمای
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نھائیة ، متى تبین لھ تحقق إحدى الحالات التي من شأنھا أن تعرض الحدث للخطر ، من خلال المطلب 
 الثاني .

 إختصاص القضاء بنظر حالة الخطر : لالأوالمطلب 
من خلال التطرق نتناول من خلال ھذا المطلب توضیح إختصاص القضاة بنظر حالة الخطر ،        

لمعاییر التعیین و والإختصاص بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرھا في قاضي الأحداث حتى یتمكن 
من النظر في قضایا الأحداث نتناول من خلال الفرع الأول معاییر التعیین و الإختصاص ، ثم شروط 

 ي .إختصاص الأحداث في قضایا الأحداث في حالة خطر من خلال الفرع الثان
 

 معاییر التعیین و الإختصاص: الفرع الأول
، یتضح لنا أن ھناك سلطتین لھما صلاحیة تعیین  15/12من القانون  61بالرجوع إلى نص المادة        

قاضي الإحداث ، و ھما " وزیر العدل و رئیس المجلس القضائي " ، على أن یكون القاضي ذو كفاءة و 
 . ممن یولون عنایة خاصة بالأحداث

حیث یتم تعیین قضاة الأحداث بالنسبة للمحاكم المتواجدة بمقر المجالس القضائیة ، بموجب قرار        
 .) 17() سنوات 03صادر عن وزیر العدل لمدة ثلاث (

في حین یتم تعیین قضاة الأحداث للمحاكم المتواجدة خارج مقر المجالس القضائیة ، بموجب أمر        
 صادر عن 
 .) 18( ) سنوات03لمجلس القضائي و بإقتراح من النائب العام ، و ذلك لمدة ثلاث (عن رئیس ا

أما بالنسبة لمعاییر إختصاص قاضي الأحداث بالنظر في قضایا الأحداث في حالة الخطر، تتحدد        
 بما یلي : 

قضایا  من نفس القانون أن قاضي الأحداث یكون مختصا بالنظر في 32حیث نستشف من نص المادة 
الأحداث في حالة خطر ، المقیمین بدائرة إختصاص المحكمة المعین فیھا كقاضي أحداث ، و قد حصرت 

 ھذا الإختصاص في النقاط التالیة :  32المادة 
 _ محل إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنھ .

 _ محل إقامة أو مسكن ممثلھ الشرعي .
توافر شرط مكان إقامة أو مسكن الطفل أو ممثلھ الشرعي _ المكان الذي وجد فیھ الطفل في حال عدم 

)19( . 
بشرط أن یتم إخطار قاضي الأحداث بملف الطفل المعرض للخطر بموجب عریضة ، ترفع إلیھ         

 من طرف الأشخاص الذین حددتھم نفس المادة و ھم : 
 _ الطفل نفسھ .

 _ الممثل الشرعي للطفل .
 _ وكیل الجمھوریة .

 لي ._ الوا
 _ رئیس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل .

 _ مصالح الوسط المفتوح أو الجمعیات أو الھیئات العمومیة المھتمة بشؤون الطفولة .
.  و  )20(و تجدر الإشارة إلى أن قاضي الأحداث یجوز لھ تلقي الإخطار المقدم من الطفل شفاھة         

خیرة ، أن قاضي الأحداث لھ صلاحیة التدخل تلقائیا للنظر في قضایا أضافت نفس المادة في فقرتھا الأ
ویكون المشرع الجزائري بذلك قد وسع من صلاحیات قاضي ) ، 21(الأحداث المعرضین للخطر 

الأحداث في ھذا الإطار ، و أعطاه دورا إیجابیا بحیث لم یقید إختصاصھ بوجوب تقدیم عریضة من 
ط ، بل تعداه إلى أبعد من ذلك بأن منحھ صلاحیة التدخل تلقائیا لمصلحة طرف الأشخاص المذكورین وفق

 الطفل .
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ھذا فیما یخص الإختصاص المحلي لقاضي الأحداث ، أما عن الإختصاص النوعي و الشخصي         
سنتعرض لھ عند الكلام عن الشروط الواجب توافرھا لنظر قاضي الأحداث في قضایا الأحداث في حالة 

 ھو ماسوف نتناولھ من خلال الفرع الثاني .خطر، و 
 

 في قضایا الأحداث في حالة خطر شـروط إختصـاص الأحـداث  : الفرع الثاني
 

لا یمكن لقاضي الأحداث النظر في وضعیة الطفل في حالة خطر ، إلا بتوافر الشرطان المذكوران         
 في نص 

 فل ، و ھما : المتعلق بحمایة الط 15/12من القانون  02المادة 
 سنة كاملة . 18_ ألا یبلغ سنھ 

 _ أن یكون في حالة خطر وفقا للصور المذكورة في المادة سالفة الذكر .
 سنة كاملة : 18أولا : أن لا یبلغ سنھ 

من  02سنة طبقا لنص المادة  18حیث حدد المشرع الجزائري سن الطفل أو الحدث بأقل من         
، و ھو سن الرشد الجزائي الذي حدده المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة  )22( 15/12القانون رقم 

الجزائري بالنسبة للمسؤولیة الجزائیة ، و قد میز المشرع بین فئة الأحداث الذین تكون أعمارھم أقل من 
سنة ، بحیث جعل الفئة الأولى لا  18_13سنة ، و بین فئة الأحداث الذین تتراوح أعمارھم بین  13

خضع سوى لتدابیر الحمایة والتھذیب ، في حین أن الفئة الثانیة من الممكن أن تخضع لعقوبات مخففة ت
 من قانون العقوبات الجزائري . 50و  49منصوص علیھا في المادتین 

 و قد إعتبر المشرع الجزائري ھذه السن أعلى سن مناسبة لحمایة الحدث الموجود في حالة خطر .        
سنة ، و ذلك بناء على طلب من سلم لھ  21 أنھ یمكن تمدید التدبیر المتضمن للحمایة إلى غایة إلا        

، و علیھ فالمشرع بھذا الموقف یكون قد وسع من  )23(الطفل ، أو من قبل المعني ، أو من تلقاء نفسھ 
سنة دون أن  21 سنة إلى غایة 18نطاق الحمایة ، بحیث تشمل فئة المراھقین الذین تتجاوز أعمارھم 

 یتجاوزھا .
 ثانیا : أن یكون الطفل في حالة خطر :

 15/12من القانون  02ویتحقق ھذا الشرط بتحقق صورة من الصور المنصوص علیھا في المادة       
 وتتمثل في:

 _ أن تكون صحة الطفل أو أخلاقھ أو تربیتھ أو أمنھ في خطر أو عرضة لھ .
 وكھ من شأنھما أن یعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبلھ ._ أن تكون ظروف المعیشة أو سل

 _ أن یكون في بیئة تعرض سلامتھ البدنیة أو النفسیة أو التربویة للخطر.
و تعتبر ھذه الصور عامة الدلالة مما یعني أن ھناك حالات محددة للخطر تناولتھا نفس المادة و         

 تتمثل في : 
 و بقائھ دون سند عائلي ._ فقدان الطفل لوالدیھ 

 _ تعریض الطفل للإھمال أو التشرد .
 _ المساس بحقھ في التعلیم .

 _ التسول بالطفل أو تعریضھ للتسول .
_ عجز الأبوین أو الذین یقومون برعایة الطفل عن التحكم بتصرفاتھ التي من شأنھا أن تؤثر على 

 سلامتھ البدنیـة أوالنفسیة أو التربویة .
 ر البین و المتواصل في التربیة أو الرعایة ._ التقصی

_ سوء معاملة الطفل لاسیما بتعریضھ للتعذیب و الإعتداء على سلامتھ البدنیة  و إحتجازه أو منع الطعام 
 عنــھ أو إتیان أي عمل ینطوي على القساوة من شأنھ التأثیر على توازن الطفل العاطفي أو النفسي .

 مة من أي شخص آخر ._ إذا كان الطفل ضحیة جری
 _ إذا إقتضت مصلحتھ الحمایة .
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_ الإستغلال الجنسي للطفل بكل أشكالھ ، من خلال إستغلالھ لاسیما في المواد الإباحیة و في البغاء ، و 
 إشراكھ في عروض جنسیة .

ضارا  _ الإستغلال الإقتصادي للطفل لاسیما بتشغیلھ أو تكلیفھ بعمل یحرمھ من متابعة دراستھ أو یكون
 بصحتــھ  أو سلامتھ البدنیة أو المعنویة .

 . )24(_ وقوع الطفل ضحیة نزاعات مسلحة أو غیرھا من حالات الإضطراب و عدم الإستقرار 
نلاحظ أن مضمونھا یتشابھ مع  )25(من القانون المدني الفرنسي  375و بالرجوع إلى نص المادة         

 . 15/12من القانون المتعلق بحمایة الطفل رقم  2دة ما نص علیھ المشرع الجزائري في الما
بعد تلقي قاضي الأحداث العریضة المقدمة إلیھ من طرف الأشخاص المذكورین في نص المادة         

و مراعاة كافة معاییر الإختصاص و الشروط التي تجعلھ مختصا بالنظر في  15/12من القانون  32
وم بدایة و قبل البدء في إتخاذ تدابیر الحمایة المناسبة ، بإعلام ملف الطفل المعرض للخطر ، فإنھ یق

الطفل و/أو ممثلھ الشرعي بالعریضة المقدمة إلیھ فورا ، علما أن ھذا الإجراء ما ھو إلا إخبار بالبدء في 
إجراءات التحقیق مع الحدث و بعبارة أخرى ، الإعلام بإفتتاح الدعوى ، و ھذا من أجل أن یستمع قاضي 

 لأحداث لأقوالھما  و یتلقى آراءھما بالنسبة لوضعیــة ا
 

الطفل و مستقبلھ ، و ھذا ما یبین أھمیة حضور الطفل أو الممثل الشرعي التي تتعلق إما بنتائج التحقیق و 
 . )26(إما بتدابیر الحمایة التي ستتخذ بشأن الحدث 

، و الذي یكون  )27(لھ الإستعانة بمحام ھذا و تضیف نفس المادة أن الحدث في حالة خطر یجوز         
من جھة ناصحا لھ و من جھة أخرى دعما معنویا لھ ، و ھذا ما یشكل ضمانة من ضمانات الحدث الماثل 

 أمام قاضي الأحداث .
إضافة إلى ما سبق و في إطار التحقیق مع الحدث في حالة خطر ، فإن قاضي الأحداث في ھذه         

القیام بدراسة شخصیة الحدث من خلال الوسائل القانونیة المتاحة لھ ، كأن یلجأ إلى  المرحلة یتولى مھمة
البحث الإجتماعي و الفحوص الطبیة و العقلیة و النفسانیة ، و مراقبة السلوك . إلا أنھ بإمكانھ صرف 

 .  )28(ر النظر عن جمیع ھذه التدابیر أوالأمر ببعض منھا فقط متى توافرت لدیھ عناصر كافیة للتقدی
كما یتلقى قاضي الأحداث في ھذه المرحلة كل المعلومات و التقاریر المتعلقة بوضعیة الطفل ، و         

كذا تصریحات كل شخص یرى فائدة من سماعھ ، مع إمكانیة الإستعانة بمصالح الوسط المفتوح في ھذا 
 . )29(الشأن 

 
  15/12حالة خطرعلى ضـوء قانون حمایـة الطفـل تدابیر الحمایة المقررة للطفل في : المطلب الثاني

إن تدخل قاضي الأحداث یكون حتمیا كلما اخطر بإحتمال وقوع الحدث أو الطفل في حالة خطر ، إذا     
ما تبین لھ تحقق إحدى حالات الخطر عنذئذ جاز لھ إتخاذ تدابیر الحمایة حتى و إن توقفت المتابعة 

ف نتطرق إلیھ من خلال الفرع الأول تدابیر الحمایة المؤقتة المتخذة الجزائیة ضد الجاني و ھو ما سو
 خلال التحقیق ، ثم تدابیر الحمایة المتخذة بعد الإنتھاء من التحقیق من خلال الفرع الثاني . 

 تدابیر الحمایة المؤقتة المتخذة خلال التحقیق: الفرع الأول
 

 أولا : تدابیر الحراسة :
و تھدف في مجملھا إلى  15/12من القانون  35ابیر بصفة مؤقتة بموجب المادة تتخذ ھذه التد        

محاولة إبقاء الطفل قدر الإمكان داخل وسطھ العائلي أو لدى شخص جدیر بالثقة و تتمثل ھذه التدابیر في 
 : 

 _ إبقاء الطفل في عائلتھ مادام أن وسطھ العائلي لیس مصدر خطر علیھ  .
أو لوالدتھ الذي لا یمارس حق الحضانة ما لم تكن قد سقطت عنھ بحكم ، و على  _ تسلیم الطفل لوالده

قاضي الأحداث في ھذه الحالة أن یتأكد من سقوط الحضانة أو عدمھا بشتى الوسائل المتاحة قانونا ، و لا 
 یتسنى لھ ذلك إلا 
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 .  )30(ث من خلال تفحص الحكم الصادر من قاضي الأحوال الشخصیة الذي یرفق بملف الحد

من قانون  64_ تسلیم الطفل إلى أحد أقربائھ و ذلك طبقا لكیفیات أیلولة حق الحضانة الواردة في المادة 
 . )31(الأسرة الجزائري 

_ تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة  ، وترجع السلطة التقدیریة في ھذا الشأن إلى قاضي 
 . )32(الأحداث 

بالإضافة إلى ھذه التدابیر فقد أجاز المشرع الجزائري لقاضي الأحداث أن یكلف مصالح الوسط         
المفتوح وھي مصالح الملاحظة و التربیة في الوسط المفتوح ، بملاحظة الحدث في بیئتھ العائلیة أو 

ستمرار عن . لضمان بقاء القاضي على إتصال بوضعیة الطفل و متابعتھ بإ )33(المدرسیة أو المھنیة 
طریق مراقبتھ في وسطھ الطبیعي وذلك من خلال إعداد تقاریر بخصوص حالة الحدث الصحیة و 
الأخلاقیة ، و تقدیمھا إلى قاضي الأحداث  ما یساعده في تغییر أو مراجعة التدبیر أو الإستغناء فیما بعد 

)34( . 
 ثانیا : تدابیر الوضع :

سالف الذكر، وتھدف ھذه التدابیر إلى وضع الحدث  15/12نون من القا 36تنص علیھا المادة          
بصفة مؤقتة تحت إشراف جھة معینة و جعل السلطة التقدیریة في ذلك بید قاضي الأحداث الذي خولھ 

) 36القانون صلاحیة الإختیار بین إحدى المؤسسات أو المصالح أو المراكز المذكورة في نص المادة (
 ثل في : و تتم 15/12من القانون 

 _ وضع الطفل لدى مركز متخصص بحمایة الأطفال في خطر .
 _ وضعھ في مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة .

و تجدر الإشارة إلى أن ھذه المصالح لا یمكنھا إستقبال الأطفال ضحایا العنف الأسري إلا بناء          
یبقى الحل الوحید أمامھا ھو تبلیغ  على أمر قضائي صادر بذلك ، مما یجعل ھذه المصالح مقیدة بھ ، و

 . )35(قاضي الأحداث من أجل التدخل ، مما قد یحول دون التدخل السریع لحمایة الطفل 
 . )36(_ وضعھ في مركز أو مؤسسة إستشفائیة إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي 

ھذه المادة ، تھدف إلى إخراج الحدث أو  و بالنتیجة یمكن القول أن التدابیر المنصوص علیھا في         
الطفل من وسطھ الطبیعي ووضعھ في إحدى المؤسسات المذكورة في المادة و یتخذھا قاضي الأحداث 

 كطریق إستثنائي فقط متى إرتأى الضرورة الملحة لذلك .
ھا قاضي و یكون الوضع في إحدى ھاتھ المؤسسات بناء على السلطة التقدیریة التي یتمتع ب        

 الأحداث كما سبق القول من خلال ما توصل إلیھ من قناعة في التحقیق .
و جدیر بالذكر أن التدابیر المنصوص علیھا في المادتین سالفتا الذكر تتخذ بصفة مؤقتة و تصدر         

طفل ، بعد ذلك یقوم قاضي الأحداث بتبلیغھا لل )37() أشھر 06بموجب أوامر، ولمدة لا تتجاوز ستة (
، و قد إستوجب المشرع ھذه ) 38() ساعة من صدورھا بأیة وسیلة 48و/أو ممثلھ الشرعي خلال (

 السرعة من أجل الحدث الذي تتطلب مصلحتھ السرعة في التبلیغ .
 تدابیر الحمایة المتخذة بعد الإنتھاء من التحقیق: الفرع الثاني

یقوم بإرسال ملف القضیة إلى وكیل الجمھوریة و  بعد إنتھاء قاضي الأحداث من التحقیق ، فإنھ        
إستدعاء الطفل و ممثلھ الشرعي و المحامي إن إقتضت الضرورة بموجب رسالة موصى علیھا مع طلب 

، و ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن حضور  )39() أیام على الأقل 08العلم بالوصول وذلك قبل ثمانیة (
ریبا في كل المراحل ، وھو ما یوضح سیاسة المشرع الجزائري الممثل الشرعي بمعیة الطفل مطلوب تق

في ھذا الإطار بأن جعل حضور الممثل الشرعي للطفل و المتمثل في ولي الطفل ، أو وصیھ ، أو كافلھ 
 ، أو المقدم ، أو حاضنھ ، بمثابة حمایة و ضمان للطفل علما أن حضوره لیس إجباریا .

ضور المحامي مع الطفل كشخص یستعین بھ ھذا الأخیر خلال إجراءات و كذلك الحال بالنسبة لح        
 المحاكمة دون النص على إلزامیة حضوره .
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و بعد قیام قاضي الأحداث بالإجراءات السابق ذكرھا و حضور الأطراف المستدعاة ، فإن قاضي         
 . )40(سماعھ الأحداث یقوم بسماع ھذه الأطراف في مكتبھ و كذا أي شخص یرى فائدة من 

غیر أن قاضي الأحداث یمكنھ إعفاء الطفل من المثول أمامھ ، بل الأمر بإنسحابھ أثناء المناقشات         
 . )41(كلھا أو بعضھا أن إقتضت مصلحتھ ذلك 

و بالنتیجة فإن محاكمة الحدث بناء على ماتقدم ستكون وفق تشكیلة فردیة ، یكون المحرك         
 قاضي الأحداث عند الفصل في قضیة الحدث في حال خطر . الأساسي فیھا ھو

بعد إقفال التحقیق ، فإن قاضي الأحداث یمكن لھ أن یتخذ بشأن الحدث المعرض للخطر و بصفة         
 نھائیة أحد تدابیر الحراسة أو تدابیر الوضع .

 أولا : تدابیر الحراسة :
، بعد إنتھائھ من التحقیق مع الحدث و تتمثل  )42(مر و ھي التي یتخذھا قاضي الأحداث بموجب أ        

 ھذه التدابیر في : 
 _ إبقاء الطفل في أسرتھ .

 _ تسلیم الطفل لوالده أو لوالدتھ الذي لایمارس حق الحضانة علیھ ، مالم تكن قد سقطت عنھ بحكم .
 _ تسلیم الطفل إلى أحد أقاربھ .

 . )43(لثقة _ تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین با
و یمكن لقاضي الأحداث في جمیع الأحوال أن یكلف مصالح الملاحظة و التربیة في الوسط         

المفتوح بمتابعة و ملاحظة الطفل و تقدیم الحمایة اللازمة لھ من خلال توفیر المساعدة الضروریة 
م تقاریر دوریة لقاضي الأحداث لتربیتھ و تكوینھ و رعایتھ ، علما أن مصالح الوسط المفتوح ملزمة بتقدی

 . )44(حول تطور وضعیة الطفل 
 ثانیا : تدابیر الوضع :

إن ھذه التدابیر ھي تدابیر جوازیة لقاضي الأحداث السلطة التقدیریة في اللجوء إلیھا من عدمھ         
الحدث  متى إقتضت مصلحة الحدث ذلك ، إذ یجوز لھ زیادة على ماسبق أن یقرر وبصفة نھائیة وضع 

 في : 
 _ مركز متخصص في حمایة الأطفال في خطر .

 . )45(_ مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة 
یمكن القول مما تقدم أن المشرع الجزائري وزع التدابیر المقررة لحمایة الطفل بموجب المادتین         

وسطھ العائلي ، أو  إلى فئتین ، حیث تھدف الأولى إلى إبقاء الحدث في 15/12من القانون  41و  40
في حین تھدف الثانیة إلى إلحاق الحدث بإحدى  ،) 46(إعادتھ إلیھ ، أو تسلیمھ إلى شخص موثوق بھ 

المؤسسات المختصة بإستقبال الأحداث في حال عدم وجود عائلتھ ، أو أنھا موجودة لكنھا تشكل خطرا 
 على تربیة الحدث ، أو سلوكھ ، أو صحتھ 

 15/12من القانون  41و  40ارة إلى أن التدابیر المنصوص علیھا في المادتین و تجدر الإش        
سنة  18) قابلة للتجدید بشرط ألا تتجاوز تاریخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي 02مقررة لمدة سنتین (

 21، و مع ذلك یجوز لقاضي الأحداث عند الإقتضاء أن یمدد تدابیر الحمایة ھذه إلى غایة  )47(كاملة 
، إلا أنھ قد یصدر  )48(سنة ، بناء على طلب المعني أومن سلم لھ الطفل ، و یجوز لھ القیام بذلك تلقائیا 

) سنة بناء على طلب من المعني بمجرد أن یصبح ھذا 21أمرا بإنتھاء ھذه التدابیر قبل بلوغ ھذه السن (
 . )49(الأخیر قادرا على التكفل بنفسھ 

) ساعة من صدورھا 48أن ھذه التدابیر إلى الطفل و ممثلھ الشرعي خلال (تبلغ الأوامر الصادرة بش  
 ، مع العلم أن ھذه الأوامر غیر قابلة للطعن فیھا بأي طریق من طرق الطعن . )50(بأیة وسیلة 

و جدیر بالذكر ، أن ھذه التدابیر قابلة إما للتعدیل أو العدول عنھا من طرف قاضي الأحداث بناء على    
، كما یجب علیھ أن یبث  )51(طفل ، أو ممثلھ الشرعي ، أو وكیل الجمھوریة ، أو من تلقاء نفسھ طلب ال

 . )52(في طلب مراجعة التدبیر خلال مدة لا تتجاوز الشھر من تاریخ تقدیمھ لھ 
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 خاتمة :
حداث لقد حاولنا على ضوء ما تقدم ، أن نتطرق إلى موقف و سیاسة المشرع الجزائري تجاه الأ        

المعرضین للخطر ، حیث قمنا من خلال المبحث الأول بتسلیط الضوء على مفھوم الحدث و حالة الخطر 
، و تمییز ھذه الحالة عن الوضعیات التي قد تلتبس بھا ، بحكم أن وضعیة الحدث في ھذه الحالة خطیرة 

تضح جلیا بأنھا حالة مستقلة جدا ، لما تحملھ من تھدید على صحتھ و أخلاقھ و مستقبلھ بصفة عامة ، و إ
 عن حالة الجنوح و سابقة عن وقوع الجریمة ، و إن كانت تحمل في طیاتھا خطورة من نوع خاص .

في حین تناولنا من خلال المبحث الثاني ، مختلف النصوص القانونیة التي سنھا المشرع         
، ھذه  2015یولیو  15في  المؤرخ 15/12الجزائري وترجمھا بموجب قانون حمایة الطفل رقم 

النصوص التي تحمل طابعا خاصا یمیل إلى الحمایة بالدرجة الأولى مایبین بصورة واضحة تبنیھ 
لسیاسة وقائیة تجاه ھذه الفئة من الأحداث والعزوف عن فكرة الردع ، بالإضافة إلى تحدید الجھة 

 القضائیة المختصة في ھذه الحالة كجھاز مسؤول عن متابعتھا .
و في الختام ، نقول أن مسألة حمایة الطفل بصفة عامة ھي من المسائل التي تتشارك فیھا جمیع         

فئات المجتمع ، و التي باتت من الضروري أن تلقى الإعتبار الأول في تطلعات الإصلاحات التي تقوم 
ي البحث عن توفیر بھا الدولة ، من خلال تثمین المجھودات و فتح الآفاق بأبحاث جدیدة ، تتمثل ف

 الرعایة و الحمایة للطفل في ظل المتغیرات الحدیثة التي قد تطرأ على المجتمع .
 و من خلال مضمون المقال توصلنا إلى جملة من النتائج و التوصیات نوردھا فیما یلي :         

 أولا : النتائج :
و توفیر أكبر قدر من الحمایة لھ  أن المشرع الجزائري قد وفق إلى حد كبیر في ضمان حقوق الطفل_ 1
. 
، كرس حمایة قضائیة لفئة الأطفال في حالة خطر و ذلك بإقتراح  15/12أن قانون حمایة الطفل رقم  _2

 إجراءات قانونیة مرنة .
إنتھج سیاسة تعبر عن الوقایة بدل العقاب ، و  15/12من خلال القانون رقم  أن المشرع الجزائري_ 3

النصوص الإجرائیة المناسبة لمعاملة الحدث المتواجد في حالة خطر ، فضلا  ذلك من حیث تخصیص
 عن تحدید الجھة القضائیة المختصة كجھاز مسؤول عن متابعة ھذه الحالة .

تخصیص المشرع الجزائري مؤسسات متخصصة في إستقبال الحدث الذي ثبت أنھ في حالة خطر _  4
  ، و ھذا موقف إیجابي من قبل المشرع .

 انیا : التوصیات ث
یجب أن یكون قاضي الأحداث من المختصین بشؤون الأحداث لیس من الجانب القانوني فحسب ،  _1

 بل و حتى من الناحیة الإجتماعیة أیضا .
ضرورة تكریس مبدأ التعاون بین القضاء و مختلف المصالح و المؤسسات و المراكز المتخصصة  _2

في حالة خطر ، الأمر الذي یجعل ھذه المؤسسات ذات قوة كبیرة  من أجل تقریر حمایة الطفل الموجود
تمكنھا من ممارسة دورھا في التربیة و التقویم ، مما یؤدي إلى تحقیق الأبعاد المتوخاة من وضع 

 . 15/12النصوص الخاصة بحمایة الأطفال المعرضین للخطر ، و في مقدمتھا قانون حمایة الطفل رقم 
 

 الھوامش و المراجع :
 
 F.Dekeuwer , Defosser les droit de l’enfant que sais je ? PUF , 2001 _أنظر :  )1(

, p 03.                                    
حسین الخزاعي و طھ إمارة ، التشریعات الإجتماعیة و حقوق الإنسان ، دار یافا للنشر ، أنظر: _ ) 2(

 . 113، ص  2009عمان ، الأردن ، 
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صلیحة غنام ، عمالة الأطفال و علاقتھا بظروف الأسرة ، مذكرة ماجستیر في علم  نظر: _أ )3(
الإجتماع العائلي ، كلیة العلوم الإجتماعیة و العلوم الإسلامیة ، قسم علم الإجتماع و دیموغرافیا ، جامعة 

 . 13، ص  2009/2010الحاج لخضر ، باتنة ، 
، المتعلق بحمایة الطفولة و المراھقة ،  1972فیفري  10، المؤرخ في  03_72القانون رقم  )4(

 . 209، ص  15، الجریدة الرسمیة الجزائریة ، العدد  1972فیفري  22الصادر في 
، المتضمن إحداث المؤسسات و المصالح  1975سبتمبر  26، المؤرخ في  64_75القانون رقم  )5(

أكتوبر  10، الصادرة  81رسمیة الجزائریة ، العدد المكلفة بحمایة الطفولة   والمراھقین ، الجریدة ال
 . 109، ص  1975

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائریة ،  2006دیسمبر  20، المؤرخ في  22_06القانون رقم  )6(
، المعدل و المتمم للأمر رقم  04، ص  2006دیسمبر  24، المؤرخة في  84الجریدة الرسمیة ، عدد 

 . 1966یولیو  08، المؤرخ في  66/155
، المتضمن قانون العقوبات الجریدة الرسمیة ،  2014فیفري  04، المؤرخ في  01_14قانون رقم ) 7(

، المؤرخ في  66/156، المعدل و المتمم للأمر رقم  04، ص  2014فیفري  16، المؤرخة في  07عدد 
 . 1966یونیو  08

، المتعلق بحمایة الطفل ، الجریدة الرسمیة  2015یولیو  15، المؤرخ في  15/12القانون رقم ) 8(
 . 04، ص  2015یولیو  19، المؤرخة في  39للجمھوریة الجزائریة ، عدد 

دریاس زیدومة ، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، الجزائر ، دار  أنظر: _ )9(
 . 242، ص  2007الفجر للنشر و التوزیع 

 . 67، ص  1991ربي عبد الحمید ، جرائم الأحداث ، دار المطبوعات الجامعیة ، الشوا أنظر: _) 10(
حاج علي بدر الدین ، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة  أنظر: _ )11(

 الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام ، كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ،
 . 172، ص  2009/2010

الذي تضمن الإحكام الموضوعیة و الإجرائیة المتعلقة بالأحداث  1974لسنة  31القانون رقم  )12(
 المتضمن قانون الطفل . 1996تضمن تلك العبارة قبل إلغائھ و تم الإحتفاظ بھا في قانون 

 . 24ھضة العربیة ، ص أحمد فتحي سرور أصول السیاسة الجنائیة القاھرة دار الن أنظر: _ )13(
 . 23أحمد فتحي سرور المرجع نفسھ ص  أنظر: _ )14(
 المتعلق بحمایة الطفل . 15/12من القانون  40و  35راجع في تفصیل ذلك مضمون المادتین ) 15(
 المتعلق بحمایة الطفل . 15/12من القانون  41و  36راجع في تفصیل ذلك مضمون المادتین  )16(
المتعلق بحمایة  15/12من القانون  61یل ذلك مضمون الفقرة الأولى من المادة راجع في تفص )17(

 الطفل .
 راجع في تفصیل ذلك مضمون الفقرة الثانیة من نفس المادة . )18(
 من نفس القانون . 32راجع في تفصیل ذلك مضمون الفقرة الأولى من المادة  )19(
 من نفس المادة من نفس القانون . راجع في تفصیل ذلك مضمون الفقرة الأخیرة )20(
 
 راجع في تفصیل ذلك مضمون الفقرة الثانیة من نفس المادة من نفس القانون . )21( 
 . 15/12من القانون  02راجع في تفصیل ذلك مضمون الفقرة الأولى من المادة  )22(
 .من نفس القانون  42راجع في تفصیل ذلك مضمون الفقرة الثانیة من المادة  )23(
 من نفس القانون . 02راجع في تفصیل ذلك مضمون الفقرة الثانیة من المادة  )24(

 Si la santé , la sécurité ou la  » _ من القانون المدني الفرنسي : 375أنظر المادة ) 25(
moralité d’un mineur nom émancipé sont en danger , ou si les conditions de 
son éducation sont gravement compromises , des mineurs d’assistance 
éducative peuvent êtres ordonnés par justice à la requête des père et mère 
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conjointement , ou de l’un d’eux , de la personne ou du service à qui l’enfant a 
été confié ou du tuteur , du mineur celle-ci ou du ministère public. Le juge peut 
se saisir d’office à titre exceptionnel … «.                                                            

المتعلق بحمایة  15/12من القانون  33راجع في تفصیل ذلك مضمون الفقرة الأولى من المادة  )26(
 الطفل .

 مون الفقرة الثانیة من نفس المادة من نفس القانون .راجع في تفصیل ذلك مض )27(
 من نفس القانون . 34راجع في تفصیل ذلك مضمون الفقرة الأولى من المادة  )28(
 راجع في تفصیل ذلك مضمون الفقرة الثانیة من نفس المادة من نفس القانون . )29(
ي التشریع الجزائري و القانون المقارن انظر : _ حمو بن إبراھیم فخار الحمایة الجنائیة للطفل ف )30(

ص  2014/2015رسالة لنیل دكتوراه في الحقوق تخصص قانون جنائي جامعة محمد خیضر بسكرة 
427 . 

من قانون الأسرة الجزائري كما یلي : " الأم ثم الأب ثم الجدة  64یؤول حق الحضانة حسب المادة  )31(
 لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ، 

 05/02بموجب الأمر رقم  2005ثم الأقربون درجة ، وھذا بعد التعدیل الذي عرفتھ المادة في  ثم العمة 
  2005فیفري  27الصادر في

 حیث كان الترتیب كما یلي : الأم الخالة الأب أم الأب ثم الأقربون درجة . 
ثیر إیجابي في حیاة الطفل الأصل أن یتم تسلیم الطفل لوالدیھ لما تمثلھ البیئة العائلیة عادة من تأ " )32(

 و نفسیتھ ، و أن لایعھد إلى غیرھم إلا في حالات إستثنائیة مثل : 
_ إذا كان الطفل ضحیة إیذاء جسدي أو نفسي أو تعرض لإعتداء جنسي من قبل الوالدین أو أحد أولیاء 

 أموره .
 . _ إذا أھمل الطفل من والدیھ أو تخلوا عنھ أو تم إستغلالھ بوجھ غیر مشروع

_ إذا ظھرت على الطفل سلوكات ذات خطورة جسیمة و لم یكن بوسع والدیھ مواجھة تلك السلوكات 
بإمكانیاتھم المتواضعة " ، بلقاسم سویقات الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري مذكرة لنیل 

حقوق و العلوم شھادة الماجستیر في الحقوق تخصص قانون جنائي جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلیة ال
 .                                                              30ص  2010/2011السیاسیة 

 . 15/12من القانون  35راجع في تفصیل ذلك مضمون الفقرة الأخیرة من المادة  )33(
   . 428_427أنظر : _ حمو بن إبراھیم فخار مرجع سابق ص  )34(
 . 288_287إبراھیم فخار المرجع نفسھ ص أنظر : _ حمو بن  )35(
 . 15/12من القانون  37راجع في تفصیل ذلك مضمون الفقرة الأولى من المادة  )36(
 راجع مضمون الفقرة الثانیة من نفس المادة من نفس القانون .) 37(
 من نفس القانون . 38راجع في تفصیل ذلك مضمون المادة  )38(
 من نفس القانون . 39ولى من المادة راجع مضمون الفقرة الأ )39(
 الفقرة الثانیة من نفس المادة من نفس القانون  أنظر: _ )40(
 من نفس القانون . 40الفقرة الأولى من المادة  أنظر: _ )41(
 
 الفقرة الثانیة من نفس المادة من نفس القانون . أنظر: _ )42( 
 فس القانون .الفقرة الثالثة من نفس المادة من نأنظر: _ ) 43(

 . 15/12من القانون  41راجع مضمون الفقرة الأولى من المادة  )44(  
 راجع مضمون الفقرة الثانیة من نفس المادة من نفس القانون . )45(  
إن التسلیم بصفة عامة  سواء كان للوالدین أو لمن یمارس حق الحضانة على الطفل أو شخص ) 46(  

 ر موثوق بھ یعد أفضل التدابیــ
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التقویمیة لإصلاح الأحداث الجانحین أو المعرضین للجنوح ، _ عوین أحمد (زینب ) قضاء الأحداث    
 دراسة مقارنة الطبعة الأولى 

 . 230ص  2003الدارالعلمیة الدولیة للنشر و التوزیع و دار الثقافة للنشر و التوزیع  
 . 15/12ون من القان 42راجع مضمون الفقرة الأولى من المادة ) 47(  
 راجع مضمون الفقرة الثانیة من نفس المادة من نفس القانون .) 48(  
 من نفس الفانون . 43أنظر : _ نص المادة ) 49(  
 من نفس القانون . 45أنظر : _ الفقرة الأولى من المادة ) 50(  
 أنظر : _ الفقرة الثانیة من نفس المادة من نفس القانون .) 51(  
 من نفس القانون . 42_ الفقرة الثالثة من المادة  أنظر :) 52(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


